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The legal consideration of the conditions contained in the articles of association 

and contracts of incorporation of commercial companies is a topic discussed in 

jurisprudence and law. Although the articles of association and contracts of 

incorporation include all the principles and controls governing the relationships 

between the company, its partners, and third parties, as well as the management 

and dissolution of the company, the status of the conditions contained therein 

remains unclear. This is due to the lack of comprehensive and comprehensive 

research on this topic. Therefore, the question of the legal consideration of the 

conditions contained in the articles of association and contracts of incorporation 

of commercial companies is a matter that requires in-depth exploration to arrive 

at an appropriate answer. This goal can be achieved by describing and analyzing 

jurisprudential and legal issues through the collection of desk data. The results 

show that—unlike what we find in civil law—commercial law does not have a 

chapter dedicated to discussing the conditions within the contract, and the 

articles of association and contracts of incorporation of commercial companies 

are silent on this matter. This article discusses the legal status of the articles of 

association and the articles of incorporation, analyzing the criteria that 

determine the validity of the conditions contained in these documents. The 

research also addresses topics such as the possibility of amending these 

conditions, the legal restrictions imposed on them, and the role of private 

contracts in regulating relations between partners. The research results 

demonstrate that although partners enjoy freedom in drafting the contents of the 

articles of association and the articles of incorporation, this freedom is not 

absolute, but rather is subject to mandatory legal rules and public order. 

Therefore, conditions that conflict with these rules are null and void. 
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الشركات   الأساسي وعقد تأسيس  النظام  الواردة في  للشروط  القانوني  الموضوعات الاعتبار  من  يعُدُّ  التجارية 
المطروحة في الفقه والقانون، وعلى الرغم من أنّ النظام الأساسي وعقد التأسيس يتضمّنان كافة المبادئ والضوابط 
التي تحكم العلاقات بين الشركة والشركاء والأطراف الثالثة، وكذلك إدارة الشركة وحلّها، إلا أنّ وضعية الشروط  

تزال غير واضحة تمامًا؛ ويعود ذلك إلى عدم إجراء بحث موسّع ومتكامل حول هذا الموضوع؛ الواردة فيهما لا  
ومن ثم، فإنّ السؤال عن الاعتبار القانوني للشروط الواردة في النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركات التجارية  

يق هذا الهدف من خلال وصف  يعُدّ مسألة تحتاج إلى استكشاف عميق حتى الوصول إلى إجابة لائقة، ويمكن تحق
على عكس ما نجده في   -وتحليل القضايا الفقهية والقانونية عبر جمع البيانات المكتبية؛ حيث تُظهر النتيجة أنهّ  

لا يوجد في القانون التجاري باب مخصّص لمناقشة الشروط ضمن العقد، كما أنّ النظام الأساسي   -القانون المدني  
  .ارية يلتزمان الصمت في هذا الشأنوعقد تأسيس الشركات التج

وفي هذه المقالة تمت مناقشة المكانة القانونية للنظام الأساسي وعقد التأسيس، مع تحليل المعايير التي تحدد مدى 
صحة الشروط الواردة في هذه الوثائق، كما تطرّق البحث إلى موضوعات مثل إمكانية تعديل هذه الشروط،  

القانونية المفروضة عليها، ودور العقود الخاصة في تنظيم العلاقات بين الشركاء، وتُظهر نتائج البحث أنهّ  والقيود  
على الرغم من تمتع الشركاء بحرّية في صياغة محتويات النظام الأساسي وعقد التأسيس، فإنّ هذه الحرّية ليست  

وبالتالي، فإنّ الشروط التي تتعارض مع هذه القواعد  مطلقة، بل تخضع للقواعد القانونية الآمرة والنظام العام؛  
 تكون باطلة وغير قابلة للتنفيذ. 

 
الكلمات المفتاحية: النظام الأساسي، عقد التأسيس، صحة الشروط، الشركات التجارية، القواعد الآمرة، الحرّية 
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 المقدمة 

الخاصّة، ويعُدّان النظام ال ساسي وعقد تأ سيس الشركة الوثيقتين تتكوّن الشركات التجارية عادةً من عدد من الشركاء أ و المساهمين، لكّل منهم مصالحه  

نّ تحديد الاعتبار القانوني للشر  دارتها؛ حيث يحددان الإطار القانوني والتنفيذي للشركة، واإ وط الواردة في النظام  ال ساس يتين في تأ سيس الشركات التجارية واإ

الشركاء ويمنع نشوء النزاعات القانونية؛ فالشركات ل تؤثرّ فقط على العلاقات بين الشركاء، بل تشمل  ال ساسي وعقد التأ سيس يسُهم في توضيح العلاقات بين  

ق جميع أ صحاب  أ يضًا حقوق المساهمين والموظفين والعملاء وغيرهم من أ صحاب المصلحة، ويعُدّ الاعتبار القانوني لشروط هذه الوثائق ضمانة لحترام حقو 

نّ وجود شروط قانونية صالحة  المصلحة ومنع الاس تغلال  المحتمل، ويولي المستثمرون قبل الانضمام اإلى شركة اهتمامًا بالنظام ال ساسي وعقد تأ سيسها؛ حيث اإ

التأ سيس    ال ساسي وعقد وواضحة يجذب ثقة المستثمرين ويعُزّز النمو الاقتصادي وتطوير ال سواق التجارية، ويلعب الاعتبار القانوني للشروط الواردة في النظام  

دارة الشركة، وكما يسُهم هذا الاع  تبار، اإلى جانب دعم  دورًا محوريًّا في تنظيم العلاقات بين الشركاء، وحماية حقوق المساهمين، ومنع الاس تغلال، وتسهيل اإ

يران  النموّ والتطوّر الاقتصادي، في تعزيز الشفافية والثقة والانسجام في ال سواق التجارية، وعلى الرغم من أ نّ قو  انين التجارة واللوائح المتعلقة بالشركات في اإ

ل أ نّ بعض الغموض والتحدّيًّت القانونية ل تزال قائمة بشأ ن الاعتب  ار القانوني للشروط  ودول أ خرى قد وضعت أ طرًا لتنظيم النظام ال ساسي وعقد التأ سيس، اإ

صلاح القوانينالواردة في هذه الوثائق، ويمكن أ ن يسُاعد التحليل الدقيق لهذا الم  .وضوع في توضيح ال مور واإ

 للشروط  ل شكّ أ نّ هناك العديد من الكتب والمقالت التي كُتبت حول الشرط وأ حكامه وشروطه، لكن لم يُجرَ حتى الآن بحث حول الاعتبار القانوني

  - لئق في هذا الشأ ن؛ وبناءً على ذلك تسعى هذه الدراسة  الواردة في النظام ال ساسي وعقد تأ سيس الشركات التجارية؛ لذا بدا من الضروري اإجراء بحث  

قانوني وأ سلوب نقلي )وصف  وتحليلي(، وبيان الاعتبار القانوني للشروط  - اإلى تنظيم نتائجها بمنهج فقهي   -بمساعدة بيانات وأ قوال الفقهاء والقانونيين ومؤلفّاتهم  

 .الواردة في النظام ال ساسي وعقد تأ سيس الشركات التجارية

 تحديد المفاهيم  أ وّلً: 

 ل شكّ أ نّ فهم المسأ لة يعتمد على فهم المفاهيم؛ لذا حاول الكاتب أ وّلً توضيح المفاهيم ال ساس ية واس تكشافها: 

 مفهوم الشرط  .  1

،  7، ج  1408كلمة "شرط" هي كلمة عربية، وجمعها شروط وشرائط وأ شراط. تعني في اللغة الإلزام والالتزام الذي يدُرج ضمن عقد ]ابن منظور،  

 [. وقد ذكر البعض معنيين33:  1385[. وفي الاصطلاح الشرع  تسُ تخدم أ حيانًا بمعنى العهد المطلق، كعهد الناس أ و عهد الله ]محقق داماد،  82ص  

 عرفيين لمفهوم الشرط في العقود:  

 ال ول: "الإلزام والالتزام المطلق، سواء كان ضمن العقد أ م ل"، وهذا المعنى ينطبق على الشروط الابتدائية بشكل حقيق  ل مجازي.  

فهوم القانوني، فيمكن تصور معنيين [. أ ما في الم275:  1375والثاني "ما يترتب على عدمه العدم، سواء ترتب على وجوده الوجود أ م ل" ]أ نصاري،  

 للشرط:  

 ق.م.(.   232أ ( أ مر محتمل الحدوث في المس تقبل يعلق المتعاقدان تحقق ال ثر القانوني على وجود ذلك ال مر المحتمل )م 

ق.م.(، ويسُمى هذا    235ب( وصف يلتزم أ حد طرفي العقد بتوفره في موضوع المعاملة، دون أ ن يكون ذلك الوصف محتمل الحدوث في المس تقبل )م 

 .[ 380:  1372الشرط شرط الصفة ]جعفري لنگرودي، 

 مفهوم النظام ال ساسي وعقد التأ سيس .  2

لواردة  تعُدُّ كلمتا "النظام ال ساسي" و"عقد التأ سيس" من المفاهيم الرئيس ية في هذا البحث، وفهم معناهما ضروري لتوضيح طبيعة وأ سس الشروط ا
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تنظيمية تُحدد بموجبفيهما، فما   للنظام ال ساسي، منها: "النظام ال ساسي هو وثيقة  تعريفات متنوعة  القانون  قدّم علماء  القواعد  المقصود بالنظام ال ساسي؟  ها 

للقوانين واللوائح" ]صقري،  الداخلية بين الشركة وأ عضائها، وحقوق المساهمين تجاه الشركة والتزاماتها تجاههم، وكذلك حدود صلاحيات المديرين وغيرها، وفقًا  

نّ النظام ال ساسي يحدّد العلاقات بين الشركاء، وحدود صلاحيات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة، ويبيّن توزيع ال رباح  88- 87:  2، ج  1388 [. كما قيل اإ

هو العقد الذي يبُرم بين الشركاء المؤسسين  [. أ ما عقد التأ سيس ف111:  2، ج  1400؛ س توده طهراني،  31:  1401والخسائر ومدة حل الشركة ]عبادي،  

دارة تسجيل الشركات ]سمواتي،   .[ 72: 1390قبل تأ سيس الشركة، ويقُدّم مع طلب التسجيل اإلى اإ

 الطبيعة القانونية للنظام ال ساسي وعقد التأ سيس .  3

ذا كان عقدًا أ م ل. يرى ا لبعض أ نّ النظام ال ساسي ل يمكن تفسيره كعقد؛ ل نّ العقد يتطلب  تعدّدت الآراء حول الطبيعة القانونية للنظام ال ساسي وما اإ

قرار النظام ال ساسي بال غلبية ]صقري،   قراره، بينما يجيز قانون التجارة اإ [. بينما يعتبره أآخرون عقدًا، حيث  58:  2، ج  1388موافقة جميع أ طرافه لتعديله أ و اإ

نظم العلاقات بين الشركاء بناءً على هذا التفاق وقواعد العقود العامة حتى تسجيل الشركة ]س توده طهراني،  يبُرم الشركة كعقد يوم توقيع النظام ال ساسي، وتُ 

[. يبدو أ نّ النظام ال ساسي يحمل طبيعة تعاقدية لكن بشكل ناقص. أ مّا بالنس بة لطبيعة عقد التأ سيس، فهو عقد الشركة الذي يعُبّر  228:  2، ج  1400

بتأ سيس الشركة وفق مبادئ وشروط محددة فيه ]المرجع نفسه[. يعُدُّ عقد التأ سيس في الحقيقة عقد تأ سيس الشركة الذي يبُرم بين   عن نية الشركاء ورضاهم 

ذا نظرنا اإلى قانون التجارة، نجد  دارة تسجيل الشركات ]المرجع نفسه[. واإ لمادة  أ نه يشير في االشركاء المؤسسين قبل تأ سيسها ويقُدّم مع طلب التسجيل اإلى اإ

 اإلى عقد التأ سيس كعقد يبُرمه الشركاء عند تأ سيس الشركة.  137

 الفرق بين النظام ال ساسي وعقد التأ سيس 

 :يختلف النظام ال ساسي وعقد التأ سيس من الجوانب التالية

الذي يعُبر عن نية الشركاء ورضاهم  عقد التأ سيس هو عقد تشكيل الشركة، ويختلف عن النظام ال ساسي في أ نه يعُدّ عقد الشركة    طبيعة الوثيقة:   -1

،  1400اني، بتأ سيس الشركة وفق المبادئ والشروط المنصوص عليها فيه. أ ما النظام ال ساسي فهو تعليمات وتنظيم الشركة طوال فترة نشاطها ]س توده طهر 

 .[ 228:  2ج 

عداد عقد التأ سيس لجميع ا  الإلزامية القانونية: - 2 لشركات المساهمة والشركات المختلطة المساهمة، بينما تفُرض قيود أ قل على  تلُزم لئحة قانون التجارة باإ

 .الشركات ال خرى ]المرجع نفسه[؛ ويعود ذلك اإلى قلّة أ و كثرة أ عضاء الشركات

يتعلق عقد التأ سيس بموضوع أ و موضوعات نشاط الشركة، والهدف ال ساسي منه هو أ ن يحدد الشركاء الذين استثمروا رأ س المال    المحتوى وال ولوية:  -3

قبل المؤسسين  الغرض الذي استثمروا من أ جله. يتمتع عقد التأ سيس بأ همية أ كبر مقارنة بالنظام ال ساسي لس ببين: ال ول من حيث المحتوى، فهو يعُدّ من  

ذالرئي  نهّ في حالة التعارض بين عقد التأ سيس والنظام ال ساسي، يعُطى ال ولوية لعقد التأ سيس؛ اإ ل يس تطيع النظام    س يين للشركة ويذُكر فيه أ سماؤهم. والثاني اإ

 .[77:  1390ال ساسي تغيير مواد عقد التأ سيس أ و محتواه ]سمواتي، 

الخارجية للشركاء مع ال شخاص خارج الشركة، بينما ينظم النظام ال ساسي العلاقات الداخلية ينظم عقد التأ سيس العلاقات  العلاقات التي تنُظمها:    -4

 .بين الشركاء والمديرين ]المرجع نفسه[

 

 تعريف الشركة التجارية  . 4

هوم الشركة التجارية، يجب أ وّلً تعريف  لم يقدم قانون التجارة تعريفًا للشركة التجارية يوضح طبيعتها ويبيّن صفاتها القانونية معًا؛ لذا لتوضيح معنى ومف
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: تحت كلمة شركة[، كما تعُرف بأ نها الشراكة أ و التعاون مع أآخر في عمل ]س توده  1377الشركة، فف  اللغة: تعني الشركة القسم أ و الحصة في مال ]دهخدا،  

لمدني بأ نها اجتماع حقوقي لمالكين متعددين في شيء واحد  من القانون ا  571[. وفي الاصطلاح، تعُرف الشركة وفق المادة  172:  1، ج  1400طهراني،  

نّ الشركة التجارية هي تنظيم  يشُكّل بين شخصين   على نحو الاشتراك، أ و بعبارة أ خرى: أ ن يضع عدة أ شخاص مالً للتجارة والاس تفادة من منافعه؛ وبالتالي فاإ

 أ عمال تجارية وتقاسم ال رباح والخسائر الناتجة بينهم ]المرجع نفسه[.   أ و أ كثر، يساهم كّل منهم بحصة نقدية أ و عينية أ و عملية لمباشرة

نشاء شخصية اعتبارية، ويض عون فيها  وفي تعريف أ شمل للشركة التجارية، قيل اإنها: "عقد تشريفاتي يتفق بموجبه شخصان أ و أ كثر على المشاركة بقصد اإ

[.  143:  1378تجارية، ثم يتقاسمون ال رباح والخسائر الناتجة عن هذه المشاركة" ]سجادي أ حمدي،  مساهمات نقدية أ و غير نقدية للقيام بعمليات تجارية وغير  

 .في المادّة الثانية 1385وقانون الشركات لعام   116كما عرفها قانون التجارة في المادة 

 النظريًّت المتعلقة بالعلاقة بين العقد والشرط  ثانيًا: 

عقد الذي يدُرج فيه الشرط، اكتفى العديد من الكتاب بالإشارة اإلى علاقة عامة دون الخوض في التفاصيل أ و النظريًّت  فيما يتعلق بالعلاقة بين الشرط وال

ذا كان العقد  أ و الخلافات حولها، ويرون أ نّ الشرط تابع للعقد من جميع الجوانب؛ أ ي أ نّ صحة الشرط وبطلانه ونفاذه مرتبطة بصحة العقد وبطلانه ونفا ذه، فاإ

ذا كان العقد باطلًا، يصبح الشرط باطلًا أ يضًا، حتى لو كان الشرط بحد ذاته قادرًا على صحيحً  البقاء، كما أ نّ نفاذ  ا، يكون الشرط الوارد فيه قابلًا للحياة، واإ

ذا أُدرج  العقد أ و عدم نفاذه يمتد اإلى الشرط، فيجعله نافذًا أ و غير نافذ، وينطبق ال مر نفسه على لزوم العقد أ و جوازه، فهو يُ  عط  للشرط اللزوم أ و الجواز؛ فاإ

ل بفسخ العقد ال صلي، وهكذا في ال حكام المماثلة التي يمكن اس تنباطها م  ن مواد القانون  شرط جائز ضمن عقد لزم، يصبح الشرط لزمًا ول يمكن فسخه اإ

 ً نّ الشرط ليس دائم  ا تابعًا للعقد، بل قد يكون مس تقلًا عنه أ حيانًا.  المدني. لكن مع نظرة أ عمق وأ كثر دقة اإلى المسأ لة، يمكن القول اإ

فقط من حيث  يرى أ نصار هذه النظرية، بتفريقهم بين الشروط التابعة والمس تقلة، وبالستناد اإلى ال سس الموجودة، أ نّ الشروط المس تقلة تابعة للعقد  

برام العقد، لكن بقاؤها وقابليتها للاس تمرار يعتمدان على نية الطرفين أ و حكم  "الحدوث"، أ مّا "بقاؤها" وال حكام المترتبة عليها فتخضع لطبيعتها، فهي  ت  نشأ  باإ

ذا أُبرمت بشكل صحيح، معتبرة ووا  اإ ببقاء العقد أ و صحته. مثال ذلك الشروط الابتدائية التي تكون،  جبة الوفاء.  القانون أ و طبيعة الشرط، ول ترتبط 

 الشرط دائماً التزامًا مس تقلًا عن العقد؛ أ ي أ نهّ في المعاملة التي يدُرج فيها شرط، ينشأ  التزمان مس تقلان عن  وبحسب نظرية بعض الفقهاء المعاصرين، يعُدّ 

نّ ال حكام والمسائل التي ذُكرت تنطبق على جم  يع العقود وأ يّ علاقة  بعضهما؛ وبناءً على اس تقلالية الشرط، فاإنّ صحته أ و فساده ل يؤثرّ على العقد؛ وبهذا فاإ

ة التقييد، ونظرية طية، بما في ذلك الاعتبار القانوني للشروط الواردة في النظام ال ساسي وعقد تأ سيس الشركات التجارية، وتشمل هذه الآراء ما يلي: نظريشر 

 والعكس، ونظرية التركيب، ونظرية  الالتزام، ونظرية التقييد مع الالتزام، ونظرية التفصيل، ونظرية التعليق، ونظرية الظرفية، ونظرية الشرط كجزء من العوضين

 الترجيح. وفيما يلي اإشارة اإلى بعض هذه النظريًّت:

 نظرية التقييد  . 1

تفاء الشرط ينتف   وفقًا لهذه النظرية، تكون العلاقة بين الشرط والعقد من نوع العلاقة بين القيد والمقيدّ، فاس تمرار العقد معلق على تحقق الشرط، وبان 

[. لكن وجود حق الفسخ مشروط بعدم تنفيذ الشرط ]الشهيد ال ول، 41:  1408ويكون لصاحب الشرط خيار الفسخ ]المحقق النراقي،  بقاء العقد أ يضًا،

1417 :110  .] 

علاقة قيد ومقيدّ،  هي    ومن الآثار المهمة لقبول هذه النظرية: أ وّلً، أ نّ تنفيذ الشرط من قبل المشروط عليه ليس واجبًا. ثانيًا، العلاقة بين الشرط والعقد

 ومع ذلك، في حالة انتفاء القيد )الشرط(، يكون للمشروط له حق الفسخ ]المصدر نفسه[.  

ل أ نه يتعارض مع ظاهر الع لزام بتنفيذ الشرط في حالة شرط الفعل، اإ ن كان يقدّم تبريرًا منطقياا للاإ قد؛ فمثلًا: ربط بيع  يجب الإقرار بأ نّ هذا الرأ ي، واإ
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، ص  1، ج  1401ط )مثل خياطة ثوب( ل يجعل الكتاب مقيدًّا بالشرط، بل يجعل البيع نفسه مرهونًا بتنفيذ الشرط ]المحقق الداماد،  كتاب بتنفيذ شر 

328  .] 

ذا كان الشرط قيدًا للتراضي، فف  حالة تخلف الشرط يبطل العقد أ يضًا؛ ل نّ  نه اإ اء القيد  انتفوقد رفض بعضهم قبول هذه النظرية بشكل مطلق، وقالوا اإ

نّ انتفاء القيد ل يؤدي اإلى انتفاء المقيدّ ]الش يخ ال نصاري،  ذا لم يكن الشرط قيدًا للتراضي، فاإ  .[55، ص  6، ج  1390يس تتبع انتفاء المقيدّ، أ ما اإ

 نظرية الالتزام .  2

ليس من باب التقييد، وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء  قال بعضهم: الشروط التي تدُرج ضمن العقد، كما هو متعارف عليه، تكون من باب اللزوم والالتزام و 

 [.  247، ص 3، ج 1421أ يضًا ]الطباطبائي اليزدي،  

لزو بتنفيذ الشرط؛ ل ن  عليه  يلُزم المشروط  أ ن  الوجوب  لوازم هذا  واجبًا، ومن  العقد  الوارد ضمن  الشرط  تنفيذ  الرأ ي، يصبح  لهذا  الوفاء  ووفقًا  م 

لزام    باللتزامات ينتقل من العقد اإلى  مكانية اإ ذا لم يؤد الإلزام اإلى نتيجة، يكون للمشروط له خيار الفسخ ]المرجع نفسه[. لكن تجب اإضافة أ نّ اإ الشرط، واإ

جباره على التنفيذ ليست ممكنة في جميع الشروط، فمع وجوب تنفيذ الشرط من جانب المشروط عليه، قد ل يكون لديه القدرة على التنفيذ  المشروط عليه واإ

جباره على ذلك، ويكون هذا الإجبار بلا جدوىفي بع   .ض الحالت، وبالتالي ل يمكن اإ

 نظرية التقييد مع الالتزام .  3

:  1375لتزام ]النراقي،  يرى جمهور الفقهاء، بناءً على النظريتين السابقتين )التقييد والالتزام(، أ نّ العلاقة بين العقد والشرط هي علاقة تقييد مصحوبة بال

على عكس  -والعقد مقيدّ، لكنهم    [. ويتبيّن من تحليل هذا الرأ ي أ نّ أ صحابه يعتبرون العلاقة بين العقد والشرط من باب التقييد، أ ي أ نّ الشرط قيد129

 يرون هنا أ نّ المشروط عليه ملزم بتنفيذ الشرط.   - نظرية التقييد المحض التي ل تلزم المشروط عليه بتنفيذ الشرط

نّ هذا الشرط يعُّد قيدًا معنويًّا للعقد، ول يمكن الوفاء بهذا العقد المق ذا اتفق الطرفان على شرط، فاإ نهّ اإ يدّ اإل بتنفيذ الشرط المطلوب، وقد قال بعضهم: اإ

ل لما كان العقد التجاري ناتًجا عن تراضٍ واتفاق الطرفين؛ ل ن التراضي كان مقيدًّا بحصول الشرط المذكور.    واإ

نّ هذه  وهذا الرأ ي يميل اإلى نظرية التقييد مع الالتزام، معتبًرا شرط التفاق قيدًا معنويًّا للعقد يجب على المشروط عليه   الالتزام به، وكما يلُاحظ، فاإ

ه الذي التزم به، وبسبب  النظرية تجمع بين النظريتين السابقتين، بحيث يعُدّ الشرط قيدًا للعقد، وفي الوقت نفسه يعُتبر تنفيذ الشرط من التزامات المشروط علي 

لزامه ]ال نصاري،   آثارها ونتائجها، ليست عقلية أ و  [. لكن يبدو  55، ص  6، ج  1390هذا الالتزام يمكن المطالبة باإ أ نّ نظرية التقييد مع الالتزام، من حيث أ

نّ الشرط قيد، فف  حالة انتفاء الشرط ين ذ يتضح مع قليل من التدقيق أ ن هذا الطرح باطل من ال ساس، فاإذا قلنا اإ تف  العقد فورًا،  منطقية على الإطلاق، اإ

لزام أ و  جبار المشروط عليه ول يصل ال مر اإلى مرحلة لحقة تتعلق باإ  .اإ

 نظرية الظرفية .  4

[، ويرون أ نّ هذه  86، ص  1، ج  1410يرفض بعض الفقهاء المعاصرين أ ن تكون العلاقة بين الشرط والعقد من نوع التقييد أ و التعليق ]الخميني،  

وقف وجوده على تحقق الشرط، كما يرون أ نّ الشرط ليس  العلاقة هي من نوع العلاقة بين الظرف والمظروف، فهم يعتبرون العقد المشروط عقدًا منجزًا ل يت 

ذ لو كان كذلك لما كان  قيدًا للعقد، ول يجعل العقد مقيدًّا أ و معلقاً عليه؛ ل نّ الشرط هو التزام يدُرج ضمن ظرف عقد البيع، وليس تعليقًا أ و تقييدًا للع قد؛ اإ

 [.  64ن الشرط بأ نهّ شرط ضمن العقد ]المصدر نفسه:  الشرط "في" العقد، وهذا هو ظاهر تعبير الفقهاء الذين يصفو

ضمن العقد،  وقد استندوا في اس تدللهم اإلى معنى "في" الوارد في تعريف الشرط باللغة العربية، وقالوا: "الشرط في ضمن العقد"، أ ي أ ن الشرط موجود  

نّ الشرط وفق هذا ال  رأ ي هو التزام وتعهد مس تقل عن العقد، يقع مقابله دون أ ن تكون بينهما  وهذا ل يدل على تعليق بل على الظرفية، وكما يلُاحظ، فاإ
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 .علاقة سوى علاقة الظرف والمظروف، أ ي أ نّ الشرط كمظروف يدُرج في ظرف العقد دون أ ن يقيدّه أ و يعلقه ]المصدر نفسه[

يته بالنس بة للشرط مجازية، وكل اس تعمال مجازي يحتاج اإلى مبرر،  الإشكال على هذه النظرية: العقد ليس مكانًا أ و زمانًا بالمعنى الحقيق ؛ لذا فاإنّ ظرف 

 [.  47، ص 1، ج 1415والمبرر هنا هو العلاقة والارتباط بين العقد والشرط، فاإذا أ نكر هذا الارتباط، لم يعد هناك مبرر لعلاقة الظرفية ]الخوئي،  

ذا قبل القابل العقد المشروط د  آثار قبول هذه النظرية أ نهّ اإ ون الشرط، يكون العقد صحيحًا؛ ل نّ العقد والشرط التزمان مس تقلان، بينما التطابق  ومن أ

نّ قبول العقد دون   الشرط يناقض  شرط أ ساسي لصحة العقد، فاإذا اختلف المتعاقدان في المضمون أ و توابعه، بما في ذلك الشروط، لم ينعقد العقد؛ لذا فاإ

 [.  152- 151، ص 4، ج 1412قاعدة تطابق الإيجاب والقبول ]التبريزي،  

آثار هذه النظرية: عدم انتقال البطلان من الشرط اإلى العقد؛ ل نّ ما تم هو أ مر مطلق ]المصدر نفسه، ص   [، ول يصح تقس يم الشرط على  245-244أ

بول العقد دون الشرط، وهذه اللوازم قد  العوضين أ و انتقال الغرر والجهالة من الشرط اإلى العوضين، ويكون التطابق بين الإيجاب والقبول متحققًا بمجرد ق

آثار هذه النظرية ل تؤدّي اإلى ما ذُكر، مثل عدم انتقال التعليق أ و عدم المشروعية أ و عدم المقدرة من نّ أ ل فاإ ليها صراحة، واإ الشرط اإلى العقد ]العاملي،    أُشير اإ

 [.  50، ص  1389

 أ سس الشرط ضمن النظام ال ساسي وعقود التأ سيس  ثالثاً:  

يث يكون  ن المباحث المهمة أ سس واعتبار الشروط الواردة في النظام ال ساسي وعقد التأ سيس، وهي: هل تتمتع الشروط الواردة بالعتبار القانوني بح م

زاء هذا السؤال؛ وبالتالي ل سبيل لتأ كيد اعتبار  ل بالرجوع اإلى العمومات  المشروط عليه ملزمًا بها أ م ل؟ قانون التجارة والنظام ال ساسي يلتزمان الصمت اإ ها اإ

آنية والروائية  :القرأ

 عموم الآيًّت المتعلقة بالوفاء بالعهد .  1

]أ ل عمران:   الوفاء بالعهد  أآيًّت  اإلى عموم  الإمامية  فقهاء  المائدة:  76استند بعض  الرعد:  1؛  النحل:  20؛  لتأ كيد صحة وأ سس  34؛ الإسراء:  91؛   ]

النظام ال ساسي وعقد  العاملي،    مشروعية الشروط ضمن  أ نواع  324التأ سيس ]الحسيني  يعُدّ من  التأ سيس  النظام ال ساسي وعقد  [؛ ل نّ الشرط ضمن 

ليها   :الشروط، والشرط نفسه نوع من العهد، وهذه الآيًّت تحكم بوجوب ولزوم الوفاء بالعهد، وفيما يلي اإشارة اإ

آية الوفاء بالعقود أ (    أ

ليها الفقهاء هي آمَنوُا أَوْفوُا بِالعُْقُودِ الآية:    من أ برز ال دلة التي يستند اإ ينَ أ ِ َا الذذ [، وهذه الآية تأ مر المؤمنين بالوفاء بعقودهم وعهودهم،  1]المائدة:   يًَّ أَيُُّّ

عطاء أ ثر للعهد ]الخميني،   [. وفيما يتعلق بنطاق هذه الآية، تختلف 70:  1، ج  1410وقد استند الفقهاء اإلى هذه الآية لإثبات وجوب العمل بمضمون العقد واإ

آراء الفقهاء حولها وطريقة الاس تدلل بها.   أ

ستناد اإلى  هم كلمة "العقود" على العقود المتداولة في الشريعة المقدسة والتي نوقشت أ حكامها في الفقه الإسلامي، ووفقًا لهذا الرأ ي ل يمكن الاوحمل بعض 

اإلى هذه الآية لتأ كيد    - ين  خاصّة المعاصر   -[. وفي المقابل استند كثير من الفقهاء  14:  1375هذه الآية لإثبات صحة العقود غير المسماة أ و الحديثة ]النراقي،  

غير المسماة والعقود    صحة كل عقد يعُتبر "عقدًا" في العرف واللغة، معتبرين أ نّ الآية ل تشمل فقط العقود المتداولة في زمن الشارع، بل تشمل أ يضًا العقود 

نّ مقتضى العمومات آية    الحديثة، بشرط توافر الشروط ال ساس ية للعقد وصفاته العرفية؛ وعليه، فاإ ارَةً عَنْ ترََاضٍ مثل أ آية    تِجَ هو    أَوْفوُا بِالعُْقُودِ وأ

[.  71:  1، ج  1410،  تأ كيد وتثبيت كل معاملة عقلائية تقوم على التجارة والتراضي، وهذه العمومات تحمل حكماً عامًا ل يقتصر على العقود المعهودة ]الخميني

المعاملات ليست مس تمدة من الشارع أ و توقيفية، بل هي مفاهيم وموضوعات عرفية، وقد أ قرّها المشرعّ  ويستند هذا الرأ ي ال خير اإلى حقيقة أ نّ العقود و 

 التعرّف على العقد،  الإسلامي وصادق عليها في غير الحالت الخاصّة من خلال تقديم بعض القواعد العامة؛ لذا يجب النظر اإلى المعايير العرفية والعقلائية في
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يشمل جميع   أَوْفوُا بِالعُْقُودِ وني يعُدّ عقدًا في العرف واللغة مصداقاً لهذا الحكم؛ ل نّ الجمع مع "ال" في اللغة العربية يفيد العموم، وحكم واعتبار كل عمل قان 

 .صدر نفسه[ العقود بصورة عامة اس تغراقية، سواء كانت معينة ومتداولة في زمن الشارع أ و مس تحدثة أ و حتى عقود أ بدعها العقلاء لحقًا ]الم

آية النهي  عن أ كل ال موال بالباطل  ب(    أ

ارَةً عَنْ ترََاضٍ الآية الشريفة:   لذ أَنْ تكَُونَ تِجَ
ِ
آمَنوُا لَ تأَكُْلُوا أَمْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ بِالبَْاطِلِ ا ينَ أ ِ َا الذذ آمنوا، ل  29]النساء:     مِنكُْمْ يًَّ أَيُُّّ [، أ ي: "يًّ أ يُّّا الذين أ

ل أ ن تكون تجارة عن تراض منكم"، ويفُهم من ظاهر الآية أ نّ الشارع يميّز بين ال س باب ال تأ كلوا )تت  صحيحة والفاسدة  صرفوا أ و تمتلكوا( أ موالكم بينكم بالباطل اإ

ن غيرها؛ وعليه يمكن الحكم  [، وأ نّ العقود وأ س باب التملك الناش ئة عن تراضي الطرفين قد حُكم بصحتها، بينما حُكم ببطلا103:  1في المعاملات ]الخوئي، ج 

فالمعيار في تملك أ موال  بصحة جميع العقود الحديثة أ و المشكوك في صحتها، مثل عقد التأ مين، والعقد المفتوح، والعقد الآجل وغيرها، بناءً على تراضي الطرفين؛  

ذا تّم عن طريق التجارة وقائماً على التراضي ]ا ل فهو محكوم بالبطلان 62، ص  1، ج  1410لخميني، الآخرين يكون قانونياا وشرعياا فقط اإ  .[، واإ

 عمومات الوفاء بالشرط ج(  

ط لاقات  توجد روايًّت كثيرة يمكن اس تنباط اعتبار الشرط ضمن النظام ال ساسي وعقد التأ سيس منها؛ ولذا استند بعض الفقهاء اإلى هذه العمومات واإ

؛  56؛ الحسيني العاملي:   386:  1375؛ النراقي،  2151:  1425عقود التأ سيس ]ابن زهرة،  الروايًّت لتأ كيد مشروعية الشرط ضمن النظام ال ساسي و 

 [.  332: 1418الطباطبائي الحائري، 

أ حد  وعليه تدل هذه الروايًّت على مشروعية كّل شرط غير ابتدائي ل يتعارض مع الكتاب والس نة، والشرط ضمن النظام ال ساسي وعقد التأ سيس هو  

نّ الشرط ضمن النظام ال ساسي وعقد التأ سيس شرط صحيح وذو  أ نواع الشروط التي  يشُترط بها العقد، ول يوجد في الكتاب أ و الس نة ما يعارضه؛ لذا فاإ

[، وهي من ال حاديث النبوية المعتبرة التي أ صبحت في الفقه  96، ص  75، ج  1390مشروعية، ومن ذلك رواية "المؤمنون عند شروطهم" ]المجلسي،  

لرواية لتأ كيد  اعدة فقهية مسلمة، يلزم بموجبها الشارع المقدس المؤمنين والمسلمين باللتزام بتعهداتهم وعهودهم التعاقدية؛ ولذلك استنُد اإلى هذه االإسلامي ق

ضفاء الاعتبار على الالتزامات التعاق دية بشكل عام، واس تخدامها  صحة واعتبار الشروط ضمن العقد، ويجب الإقرار بأ نّ الاستناد اإلى هذه الرواية لتصحيح واإ

 كقاعدة عامة تشمل العقد نفسه، يعتمد على التعريف المقدم لكلمة "شرط"، وعلى التحليل والتفسير لهذا الحكم المهم من الشارع.  

عُر  ذا  فاإ الرواية،  متباينة من  اللغوي؛ وبالتالي برزت اس تنباطات  بناءً على معناه  تعريفات مختلفة للشرط  الفقهاء  ف الشرط بمعنى "الالتزام  وقد قدم 

ا يشمل لي نّ "المؤمنون عند شروطهم" تحمل حكماً عاما س فقط الالتزامات  المطلق" سواء كان ابتدائياا أ و ضمن عقد، أ و بمعنى أ ي جعل أ و اتفاق تعاملي، فاإ

ق يتمتع بالشروط ال ساس ية للعقد من وجهة نظر العرف  ضمن العقد، بل العقد نفسه كالتزام رئيسي؛ ونتيجة لذلك يمكن الحكم بصحة واعتبار كل عقد أ و اتفا

ليه لتأ كيد صحة واعتبار جميع العقود والمعاملات ا اإ لعقلائية، وحتى  والعقلاء، واس تخدامه ك حد أ سس مبدأ  حرية العقود في القانون الإسلامي، والاستناد 

ذا عُرف الشرط  106، ص  1، ج  1421باطبائي اليزدي،  اعتبار الشروط الابتدائية والالتزامات المس تقلة خارج العقد ملزمة ]الط  كما يتبنى    - [. لكن اإ

نّ اس تخدام هذه الرواية كقاعدة عامة لتأ كي   -معظم الفقهاء د مبدأ  حرية  بأ نه التزام فرع  ضمن التزام رئيسي )شرط العقد(، ولم يقُبل شموله للالتزامات المطلقة، فاإ

ليها لجعل التعهد ال حادي ملزمًا. وعلى الرغم من أ ن معظم الفقهاء  العقود أ و لإضفاء الاعتبار على العقود الم  س تحدثة لن يكون ممكناً، ول يمكن الاستناد اإ

ذا كان هدف الشارع في هذه   نّ الرأ ي ال ول له أ نصار أ يضًا ويبدو أ كثر قبولً من الناحية التحليلية؛ ل نهّ اإ الرواية مجرد بيان اعتبار  يتبنون الرأ ي ال خير، فاإ

بِالعُْقُودِ" كافيًا لذلك؛ اإذ يشمل حكم الوفاء بالعقد الشروط والالتزا مات الواردة ضمنه، والعقد الشروط ضمن العقد ولزوم الالتزام بها، لكان مفاد "أَوْفوُا 

نّ المشرعّ الإسلامي بقوله "المؤمنون عند  كمجموعة من الالتزامات الرئيس ية والفرعية يجب على الطرفين الالتزام به والعمل بمضمونه؛ لذا من المنطق  القول اإ 

 .[275:  1375،  شروطهم" كان في مقام بيان قاعدة عامة تتعلق بصحة العقود والالتزامات الناش ئة عنها، وحتى الالتزامات المس تقلة خارج العقد ]ال نصاري
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 الروايًّت .  2

وعقد  بالإضافة اإلى روايًّت الوفاء بالشرط، هناك مجموعة أ خرى من الروايًّت المس تفيضة التي تثبت بظهورها مشروعية الشرط ضمن النظام ال ساسي  

 [.  272، ص  2، ج  1390التأ سيس، وأ برز هذه الروايًّت هي رواية التسلط: "الناس مسلطون على أ موالهم" ]المجلسي، 

 :ل مفاهيم هذا الحديث النبوي المشهوروقد قدُمت ثلاث نظريًّت حو 

ذا شككنا في    النظرية ال ولى:  للناس الحق في كّل تصرف مادي وقانوني في أ موالهم، ويمكنهم ممارسة ذلك بالطريقة التي يريدونها؛ وعلى هذا ال ساس اإ

ة رفضها كثير من الفقهاء؛ ل نّها تس تلزم أ ن يكون الحديث في  جواز تصّرف معيّن شرعاً، يمكن الاستناد اإلى هذا الحديث لإثبات مشروعيته، لكن هذه النظري

 [. 109، ص  1، ج  1419مقام التشريع، ويدل على جواز كّل تصّرف لم تثبت مشروعيته من الشارع ]ال صفهاني، 

ذا شككنا في مشروعية نوع من التصّرف،  للناس سلطة كاملة على أ موالهم، لكن طريقة وكيفية ممارسة هذه السلطة تخضع للقوانين؛ وعليه    النظرية الثانية: اإ

ذا كانت السلطة معلومة من حيث الكمية ولكن هناك شك في كيفيتها، فلا يج وز الاستناد  يمكن الاستناد اإلى الحديث لإثبات هذا النوع من السلطة، لكن اإ

 [.  280، ص1375 في الجوانب القانونية ]ال نصاري، اإلى الحديث لإثبات مشروعيتها؛ ل نّ الحديث ليس في مقام التشريع، بل لإثبات سلطة المالك

لتي تعود اإلى  بمعنى أآخر، الحديث يدل فقط على صحة التصّرفات المنجزة في المال في مرحلة النتائج مثل البيع والصلح وما شابه، ول يدل على السلطة ا

[.  83، ص  1، ج 1417بأ ن تتم عبر سبب شرعه الشارع أ و أ قره ]النائيني،   مرحلة ال س باب، فسلطة المالك وحقه في التصرفات القانونية مثل البيع مقيدة

نّ الإشكال الذي وُجه اإلى النظرية ال ولى ينطبق على هذه النظرية أ يضًا ]الخوئي، ج   .[102، ص 2ومع ذلك، فاإ

عن أ نّ الناس مجازون في التصرف في أ موالهم بشرط أ ن  الحديث ليس في مقام بيان تسلط الناس على نوع التصرفات أ و كيفيتها، بل يعبر  النظرية الثالثة:  

مل اإطلاقاً يسمح  يكون نوع التصرف وكيفيته وفق الضوابط الشرعية والعقلائية. بعبارة أ خرى، الرواية تؤكد فقط مبدأ  سلطة المالك على أ مواله، لكنها ل تح

ليها عند الشك في مشروعية نوع من التصرف أ و صحة كيفية مع  ينة، فهي  في مقام بيان اس تقلال المالك وعدم الحجر عليه في التصرف في أ مواله  بالستناد اإ

 في الجوانب المشروعة.  

ن أ نّ الحديث  وعليه وفق هذه النظرية الثالثة، ل يمكن الاستناد اإلى الحديث لإثبات صحة المعاملات والعقود الحديثة، لكن أ نصار النظرية ال ولى يرو

ليه لإثبات صحة المعاملات الحديثة كنوع من  يدل على تصحيح   تصرفات الإنسان في أ مواله ما لم يمُنع ذلك صراحة من الشارع؛ وبالتالي يمكن الاستناد اإ

 التصرفات العقلائية.

 

 سيرة العقلاء .  3

بادئ والقواعد المتعلقة بها، ولم يؤسس الشارع  تتشكّل المعاملات والعقود بناءً على حاجات وضرورات الحياة الاجتماعية للبشر، ويضع العرف والعقلاء الم 

نّ الحاجات العرفية هي ا ليه؛ ل نّ أ سلوبه لم يكن يقوم على تأ سيس معاملات في المس تقبل، بل اإ لتي تشكل أ ساس  المقدس في الماضي عقدًا أ و يدعُ الناس اإ

ذا لم تكن العقود المس تحدثة من ال مور    نشأ ة العقود وقواعدها؛ لذا فاإنّ طريقة تعامل الشارع مع العقود المس تحدثة هي نفسها طريقة تعامله مع العقود السابقة، فاإ

نّ على الناس   نّها تتمتع بالعتبار القانوني، ولم يصدر الشارع أ بدًا منعًا عامًا بشأ ن العقود الجديدة يقول فيه اإ أ ل يؤسسوا عقودًا، أ و أ نّ العقود  المحرمة شرعاً، فاإ

متداولً من قبل غير معتبرة، ولو كان للشارع رأ ي في منع العقود العرفية، ل عرب عن ذلك صراحة، كما فعل في نهيه الصريح عن بعض    العرفية بخلاف ما كان

نّ عدم وجود نهي  شرع  عام عن المعاملات الجديدة يعُدّ دليلًا على تأ ييد واعتبار العقود ا  لمس تحدثة.  العقود المتداولة في تلك الحقبة؛ وعليه فاإ

اإن فساد المعاملة  وقد اعتبر بعض الفقهاء أ نّ معيار صحة العقد هو كونه عقلائياا، فقالوا: "اعتبار العقود العقلائية ل يحتاج اإلى دليل شرع  خاص، بل  
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[.  520، ص1385؛ عليدوست،  762، ص  2، ج  1417هو الذي يحتاج اإلى دليل، أ ي أ نّ ال صل هو صحة العقود العقلائية" ]الطباطبائي اليزدي،  

 تتطابق سيرة العرف مع السيرة العملية للمسلمين في المعاملات، وهذا التطابق دليل على مشروعية العقود المس تحدثة.  

  اس تفاد منها الناس بناءً على حاجاتهم   وبمعنى أآخر، بالإضافة اإلى العقود ذات العناوين المعينة في الفقه، كانت هناك عقود متداولة في زمن المعصومين

، لكان قد تم  والمعصومين  الاجتماعية، وقد اس تمر هذا النهج العرفي دون أ ن يصلنا رد أ و منع بشأ نه، ولو لم تكن هذه العقود مقبولة لدى النبي

كما أ نّ سيرة المسلمين  الإعلان عن ذلك صراحة، ول شكّ أ نّ عدم الإعلان الرسم  بشأ ن سيرة الناس العرفية يعني تقريرها وتأ ييد أ حكامها وقواعدها العرفية،

أ ثرًا لجميع العقود،    وأ داؤهم يكشفان عن أ ن العرف كان محل تطبيقهم، فباس تثناء الحالت التي نهيى عنها الشارع، كان المسلمون في المجتمعات الإسلامية يعطون

ذا واجهوا نهيًا شرعياا صريًحا أ و أ ثبتوا بطلانها شرعً  ل اإ ا، وفي غير هذه الحالت كانت السيرة العرفية هي المعمول بها لدى المسلمين، ولم يتخلوا عن العقود العرفية اإ

 .[ 527، ص 1397أ ي أ نّ أ فعالهم في نطاق المعاملات كانت تتفق غالبًا مع العرف ]عليدوست،  

 

 

 نتائج وتوصيات البحث 

دراج شروط ضمن عقودهم؛ وع  نّ المشروط عليه ملزم باللتزام بالشروط الواردة في النظام  تشير نتائج البحث اإلى أ نّ أ طراف العقود التجارية يمكنهم اإ ليه فاإ

، يجب الإقرار  ال ساسي وعقد تأ سيس الشركات التجارية، لكن فيما يتعلق بأ سس واعتبار الشروط الواردة في النظام ال ساسي وعقد تأ سيس الشركات التجارية

لنظام ال ساسي وعقد التأ سيس يلتزمان الصمت حيال هذا ال مر، وفي مثل هذه الحالة ل سبيل سوى  بأ نّ المشرعّ لم ينص على حكم في قانون التجارة، كما أ ن ا

آراء الفقهاء حول العمومات والإطلاق  آنية والروائية، ويظهر من دراسة أ آية  الرجوع اإلى ال سس الفقهية للشرط، مثل العمومات والإطلاقات القرأ ات، مثل أ

 بِالعُْقُودِ أَوْفوُا  آية ارَةً عَنْ ترََاضٍ ، وأ ، ورواية "المؤمنون عند شروطهم"، ورواية "الناس مسلطون على أ موالهم"، وسيرة العقلاء، أ نهّ ل شك في  تِجَ

ليها للحكم بصحة ومشروعية واعتبار الشروط الواردة في النظام ال ساسي وعقد تأ سيس الشركات التجارية؛ وبالتالي فاإ  نّ المشروط عليه مكلفّ  الاستناد اإ

 بتنفيذ الشروط المذكورة. 

 

 نافع تعارض الم 

فادة مؤلف هذه المقالة، ل يوجد تعارض مصالح.   بناءً على اإ

 الشكر و التقدير 

 المصطفى )ص( العالم . العلوم والمعارف العالي التابع لمجمع كلية نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملاء في 

 كما نتقدم بالشكر الجزيل اإلى المحكمين المحترمين على تقديم ملاحظاتهم البناءة والعلمية. 

 المصادر 

 أ ( المصادر العربية 

مام صادق    .ق   ،1425ابن زهرة، حمزة بن علي؛ النزوع اإلى علم  ال صول والفروع، قم، مؤسسة اإ

   .ق  1408العرب، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، ابن منظور، محمد بن مكرم؛ لسان 

   .ق 1419، ناشر: محقق،  1ال صفهاني، محمد حسين؛ حاش ية المكاسب، ج 
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   .هـ.ق  1375الإنصاري، ش يخ مرتضى؛ كتاب المكاسب، تبريز، چاپخانه اطلاعات تبريز، چاپ س نگی، 

   .1390مي،  الإنصاري، مرتضى؛ كتاب المكاسب، طهران، مجمع الفكر الإسلا

   .هـ.ق، شارح: س يد محمد كلانتر 1411الإنصاري، مرتضى؛ المكاسب، مؤسسة مطبوعياتي دار الكتب، 

رشاد الطالب اإلى التعليق على المكاسب، قم، مؤسسة اإسماعيليان،     .ق 1412التبريزي، ميرزا جواد؛ اإ

   .هـ.ق   ،1409الحر العاملي، محمد؛ وسائل الش يعة، قم، مؤسسة أ ل البيت

   .تا، بي الحسيني العاملي، محمد جواد؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، قم، مؤسسة أ ل البيت

   .هـ.ق  1410، قم، مؤسسة اإسماعيليان،  1الخميني الموسوي، س يد روح الله؛ كتاب البيع، ج 

 هـ.ق.  1409، الخوئي، س يد أ بوالقاسم؛ مبانی العروة الوثقى، قم، منشورات مدرسة دار العلم

   .تاالخوئي، س يد أ بوالقاسم؛ مصباح الفقاهة، قم، مؤسسة أ نصاريًّن، بي 

 ق.  1415الخوئي، محمد تق ؛ الشروط والالتزامات التبعية في العقود، قم، مؤسسة منار، 

 . 1387الراغب ال صفهاني، حسين بن محمد؛ المفردات في غريب القرأآن، طهران، نشر صادق، 

 ق.  1417د بن جمال الدين العاملي؛ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم، جامعة مدرسين، الشهيد ال ول، محم

 ق.  1417الشهيد ال ول، محمد بن مكي؛ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم، جامعة مدرسين، 

 هـ.ق.    ،1418الطباطبائي الحائري، س يد علي بن محمد؛ ريًّض المسائل، قم، أ ل البيت

 ق.  1421، قم، مؤسسة اإسماعيليان، 1اليزدي، س يد محمد كاظم؛ حاش ية المكاسب، ج  الطباطبائي

 تا.، بي الطباطبائي، س يد محمد؛ كتاب المناهل، قم، مؤسسة أ ل البيت

آثار الإمام الخوئي، 4الغروي، علي؛ التنقيح في شرح المكاسب، ج     .1383، مؤسسة اإحياء أ

   .ق 1405، قم، دار الحجرة، 6ج   الفراهيدي، خليل بن أ حمد؛ كتاب العين، 

   .ق  1415، بيروت، لبنان، 2الفيروزأآبادي، محمد بن يعقوب؛ قاموس المحيط، ج  

   .1390، قم، دار الكتب الإسلامية، 75المجلسي، محمد باقر؛ پيشين، ج 

   .هـ.ق 1417النائيني، محمد حسين؛ منية الطالب في شرح المكاسب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 

   .هـ.ق  1404النجف ، محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، 

 .1375النراقي، أ حمد بن محمد؛ عوائد ال يًّم، قم، مؤسسة بس تان كتاب،  

 ب( المصادر الفارس ية 

آموزشی عالى قم، شماره  احمدی سجادی، س يدعلى احمد، مقايسه شرکت های مدنی و تجاری در حقوق   .1378، سال 4ايران، مجله مجتمع أ

 .1394اسکينى، ربيعا، حقوق تجارت ، چاپ سوم، تهران: انتشارات مجد،  

 .1373، تهران، کتاب فروشی اسلاميه، چاب چهاردهم،  1امامی، س يد حسن، حقوق مدنی، ج 

 .1372دانش، جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، تهران، گنج 

 .1400، تهران، دادگستر، 1،  2حسن س توده تهرانی، حقوق تجارت، ج 
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 .1390حشمت الله سماواتی، بررسی و تحليل ابعاد حقوقی شرکت با مس ئوليت محدود، تهران، ققنوس 

 .1377دهخدا، على اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران،  

 .1393تهران: انتشارات جنگل،   سماواتی حشمت الله، قراردادهای تجارتی

 .1380س يمایی صراف، شرط ضمنى، قم، بوس تان کتاب، 

 .1388صقری، محمد حقوق بازرگانی اس تاد جلد اول، چاپ ششم تهران شرکت سهامی انتشار،  

 .1389، تابس تان 62، شماره  بيتعاملى، س يدحسن، رابطه عقد و شرط، مجله فقه اهل 

 .1386پ بيست و ششم تهران: انتشارات گنج دانش، عبادی عباس، حقوق تجارت ، چا

 .1401عبادی، محمدعلى، حقوق تجارت، تهران، گنج دانش، 

 .1397عليدوست، ابوالقاسم، فقه و حقوق قراردادها: ادله عام قرأآنی، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه اسلامی، 

 .1385شگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، عليدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، چاب اول، قم، انتشارات پژوه 

 .1388محقق داماد، س يد مصطفی، نظريه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی)يک جلدی(، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی،  

 .1401، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1محقق داماد، س يد مصطفی، نظريه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ج

 .1385داماد، س يد مصطفی، قواعد فقه)بخش مدنی(، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، محقق 

 .1386معين، محمد، فرهنگ معين، تهران، زرين، 

 ج( القوانين 

 .1313و  1307قانون مدنی مصوب  

 .1313قانون تجارت مصوب 

 .1347ليحه قانونی اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب 
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